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ار وتعديل تعتبر السياسة المالية احدى ركائز السياسة الاقتصادية الكلية، حيث تساهم في تحقيق الاستقر : ملخص
الاختلالات على مستوى الاقتصاد الكلي في العديد من الدول. وتهدف هذه الدراسة لقياس أثر السياسة المالية على 
اجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الجزائر، وتحليل قوة العلاقة بينها، وذلك باستخدام نموذج الانحدار الذاتي، 

  .ونتائج تجزئة التباين ودوال الاستجابة
ولم يشير اختبار جوهانسن إلى وجود علاقة تكامل مشترك في الأجل الطويل خلال فترة الدراسة، بينما أشارت     

نتائج تقدير نموذج الانحدار الذاتي إلى ضعف تأثير أدوات السياسة المالية على إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في 
(. وبالنسبة لنتائج تجزئة التباين فقد أظهرت بأنّ  -tالسابقة )الجزائر، والذي يتأثر بشكل كبير بقيمته في السنة 

مساهمة سياسة الانفاق العام في تفسير تقلبات الناتج المحلي في المدى البعيد هي أكبر من مساهمة السياسة 
ية واجمالي الضريبية. وهو ما يعني ضرورة الاهتمام أكثر بسياسة الانفاق العام في تحليل العلاقة بين السياسة المال

 الناتج الحقيقي في الجزائر.
 

 سياسة مالية، نمو اقتصادي، تكامل مشترك، الجزائر. : الكلمات المفتاح

 JEL : C12  ،H30تصنيف 
 

 

Abstract : Fiscal policy is one of the macroeconomic policy brackets because it 
contributes to achieve to the stability of economy and adjust the fluctuations in the 
economy of many countries. This study aims to estimate the impact of the fiscal policy 
on the real gross domestic product (rgdp) in Algeria by using the autoregressive 
model, variance decomposition and impulse responses. 
    The results of Johansen test denoted to absence cointegration relationship in the 
long term. The estimation results affirm that the impact of fiscal policy instruments on 
real gdp is very weak, because it influenced by its precedent value (rgdpt-   more than 
the precedent values of government expenditure and taxes revenues. The results of 
variance decomposition show that the contribution of government expenditure in 
explaining the fluctuation in rgdp is more than the contribution of taxes revenues in the 
long term. This can mean that the expenditure policy is more important in studying the 
relation between fiscal policy and real gdp in Algeria 
Keywords : fiscal policy, Economic growth ,cointegration test, Algeria.   
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I-  تمهيد :  
 

يترتب على النشاط الاقتصادي للدولة باعتبارها أكبر كيان اقتصادي ومالي آثار وتغيرات كبيرة على 

مستوى النشاط الاقتصادي ومتغيراتها الكبرى، والتي من أهمها الناتج المحلي الاجمالي. ونظرا لابتعاد قيم الناتج 

لدولة تلجأ في كثير من الأحيان للتأثير على اختلالات الناتج المحلي استخدام الحقيقية عن مستوياته التوازنية فإنّ ا
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السياسات الاقتصادية الكلية، وتعد السياسة المالية من بين أكثرها استخداما لهذا الغرض. حيث تملك أدوات الانفاق 

رية الاقتصادية )النظرية العام والضرائب فعالية في التأثير على توازن الناتج المحلي حسب ما جاءت به النظ

 الكينزية(.

وفي الجزائر فإنّ نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي يعتمد على عدد محدود من المتغيرات، بما أنه     

يتفاعل بشكل رئيسي مع أسعار النفط، بالنظر إلى وجود اختلالات هيكلية على مستوى تركيبة القطاعات 

الكفة فيها لصالح قطاع المحروقات مما أوجد العديد من الاختلالات الاقتصادية الاقتصادية في الجزائر والتي تميل 

كلما شهدت أسواق النفط الدولية عدم استقرار في الأسعار. وتبقى الجزائر تعتمد بشكل أساسي في تحفيز ودعم 

ل برامج دعم النمو النمو الاقتصادي على أدوات السياسة المالية خاصة النفقات العامة، وهو ما ظهر جليا من خلا

سنة الماضية، وهي الفترة التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الانفاق العام نتج عنه معدل  51التي امتدت على مدار 

. وهذا ما يقودنا 5151-5111% لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال الفترة الممتدة من 7.3نمو وسطي يقدر بـ 

 لطرح التساؤل الرئيسي التالي:

تأثير كل من الانفاق العام والضرائب كأدوات للسياسة المالية على نمو الناتج المحلي الاجمالي  ما مدى

 الحقيقي في الجزائر؟

 جاد إجابة للتساؤل السابق فإنه يمكننا وضع الفرضيتين التاليتين:يولأجل المساعدة على ا

  الإجمالي الحقيقي توجد علاقة تكامل مشترك بين كل من أدوات السياسة المالية والناتج

 في الجزائر على المدى الطويل.

  يعتبر تأثير النفقات العامة على الناتج المحلي الحقيقي في الجزائر أكبر من تأثير

 المداخيل الضريبية.

 هداف البحث:أ -

 في  التحليل النظري للعلاقة التي تربط بين السياسة المالية والناتج الإجمالي الحقيقي عرض

 .لاقتصادية المختلفةظل النظريات ا

  قياس الأثر الديناميكي لكل من السياستين الإنفاقية والضريبية على النمو الاقتصادي في

 .كل من مضاعفي الانفاق العام والضرائبالجزائر، من خلال تقدير 

  تحديد مدى فعالية السياسة المالية في التأثير على اتجاهات نمو الناتج الإجمالي الحقيقي في

 .الجزائر

 الدراسات السابقة للموضوع : لمحة عن –5

لقد اهتمت العديد من الدراسات بقياس وتقدير أثر أدوات السياسة المالية على النمو الاقتصادي، حيث     

يمكن التمييز بين البحوث التي ركزت فقط على أثر سياسة الانفاق العام على النمو الاقتصادي كأداة للسياسة 

لت أبحاث أخرى تعميم متغيرات السياسة المالية لتشمل إضافة إلى الانفاق العام كل من المالية، في حين حاو

الضرائب والدين العام، كما أنّ هذا النوع من المعالجة للموضوع تميز في بعض الأحيان بتفصيل أكبر من خلال 

 الناتج المحلي الإجمالي. التمييز بين أنواع الإنفاق الحكومي والضرائب والدين العام وأثر كل نوع منها على

 Zaheer Khan KAKARاهتم -5-5
1
بتحديد أثر متغيرات السياسة المالية على النمو الاقتصادي في   

على المديين القصير والطويل، حيث أظهرت النتائج وجود  5118إلى  5891باكستان خلال الفترة الممتدة من 

لى العلاقة طويلة الأجل بين متغيرات السياسة المالية والنمو تكامل مشترك باستخدام اختبار جوهانسن، مما يؤكد ع

الاقتصادي. وبالنسبة لنتائج التقدير فقد أكدت على أهمية متغيرات السياسة المالية في دعم النمو الاقتصادي 

 المستديم، كما أكدت على أنّ تأثير السياسة المالية يكون أكبر في المدى الطويل مقارنة بالمدى القصير.

 Alex E. Osuala & Ebieri Jonesوقد حاول كل من  -5-5
2
، استخدام منهج اختبار الحدود للبحث  

عن وجود علاقة تكامل طويلة الاجل بين أدوات السياسة المالية والنمو الاقتصادي في نيجيريا. وقد أكدت النتائج 

لي مع النمو الاقتصادي، بينما لم تثبت على وجود علاقة موجبة تربط بين كل من الانفاق بشقيه الجاري والرأسما

النتائج وجود علاقة معنوية بين الضرائب العادية والدين العام الإجمالي مع النمو الاقتصادي في المدى الطويل. 

 بينما لا تربط النمو الاقتصادي سوى علاقة واحدة في المدى القصير مع الانفاق الرأسمالي.

بي عبد الرحيم وبطاهر سمير تحليل وقياس فعالية السياسة المالية في في الجزائر تناولت دراسة لشي-5-7

تحفيز النمو الاقتصادي والتوظيف، حيث اعتمد الباحثان على أداة الانفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي 

ذي أكدت الإجمالي، وتم استخدام اختبار جرانجر لكشف العلاقة السببية بين متغيرات النموذج، وهو الاختبار ال

نتائجه على أنّ الانفاق العام لا يقود إلى النمو الاقتصادي في حين أنّ العكس هو الحاصل، حيث يقود النمو 
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الحكومي مؤكدة بذلك قانون فاجنر في الجزائر. كما أكدت النتائج على الاعتماد شبه المطلق  للإنفاقالاقتصادي 

المالية. في الجزائر على أداة الانفاق العام في سياساتها 
3
  

   

 التحليل النظري لدور السياسة المالية في تعديل الاختلالات على مستوى الناتج المحلي الإجمالي : - 5

  الكلاسيكي:التحليل -5-5

لقد كان الاقتصاديون الكلاسيك أمثال دايفيد ريكاردو وجون ستيوارت ميل، وألفريد مارشال يؤمنون     

ن إلى التعادل عبر تغيرات سعر الفائدة عند مستوى التشغيل الكامل دائما. وبما أنّ بأنّ الادخار والاستثمار يميلا

موارد المجتمع وفقا لهذا الطرح ستوظف توظيفا كاملا وبشكل مستمر، فإنه لا تكون هنالك الحاجة إلى التدخل 

ضرائب تفرض بحيث يكون لها الحكومي في الشأنّ الاقتصادي، وبالتالي فقد آمنوا بمبدأ حياد السياسة المالية فال

أقل أثر على الإنتاج والأثمان والاستهلاك، بينما الانفاق العام لا يتعدى نطاقا محدودا. 
4
   

إنّ النظرة الكلاسكية تجاه عدم قدرة السياسة المالية على دعم النمو الاقتصادي يمكن تفسيرها انطلاقا     

ونة الأسعار والأجور. حيث أنّ الاقتصاد الذي يتميز بأجور من الافتراض الأساس في النظرية، والمتعلق بمر

وأسعار تتغير لتتماشى مع كل اختلال على مستوى العرض والطلب الكلي، يمكنه أنّ يعدل الأوضاع والعودة إلى 

حالة الاستقرار من خلال استجابة الأجور والأسعار لتلك الاختلالات، وبالتالي لا تكون هناك حاجة للتدخل 

ومي في الاقتصاد، بل إنه يتوجب على الحكومة السعي لموازنة أداءها المالي حتى لا يؤثر أي اختلال في الحك

 (.15الموازنة العامة على الاستقرار الاقتصادي، وهو ما يظهره الشكل )

ففي ظل فرضية مرونة الأسعار والأجور ومنحني عرض أفقي فإنه لا يمكن للسياسة المالية أنّ       

( AD0( في ظل منحني للطلب )Eفي تعزيز نمو الناتج الحقيقي. فإذا كان الاقتصاد متوازنا عند النقطة ) تساهم

( بحيث ينتج عن AD1فإنّ توجها توسعيا في السياسة المالية يمكن أن ينقل منحني الطلب الكلي نحو اليمين عند )

ث توسع في المخرجات والعمالة الكلية، لأنّ ( دون حدوP1( إلى )P0ذلك زيادة في المستوى العام للأسعار من )

 الاقتصاد يشتغل عند مستوى العمالة الكاملة، ومنحني العرض الكلي ينطبق تماما على منحني الناتج الممكن.

 تحليل المدرسة الكينزية :-5-5

الاقتصاد،  إنّ من بين الآراء المهمة في النظرية الكينزية هي عدم التسليم بوجود العمالة الكاملة في    

وإنّ وجدت في بعض الأحيان فهي لا تعدوا أنّ تكون حالة مؤقتة، بعكس الطرح الكلاسيكي السائد قبل أزمة الكساد 

(، 5877-5858العظيم، ومما عزز من الافتراض الكينزي هو الأعداد الهائلة من العمال العاطلين بسبب الأزمة )

لمتقدمة في تلك الفترة. وكان من بين الحلول التي اقترحتها النظرية وهو المشهد الذي لم تألفه اقتصاديات الدول ا

الكينزية، والتي من الممكن انّ تساعد على علاج ظاهرة البطالة الواسعة في الاقتصاد هي الاعتماد على السياسة 

 المالية )التوسعية(.

الية فإنه يمكن للحكومة أنّ فحسب الرأي الكينزي فإنه من خلال استخدام السياسات النقدية والم        

تحرك الاقتصاد وتساعد في الحفاظ على مستويات عالية من المخرجات والعمالة. ففي النموذج الكينزي، كما 

(، فإنّ منحني العرض الكلي يميل لأعلى ليفترض ضمنيا أنّ المخرجات الكلية سترتفع مع 15يوضحه الشكل )

ارد غير مستغلة، فعند ضعف مستوى الطلب الإجمالي فإنّ توازن ارتفاع مستوى الطلب الكلي طالما وجدت مو

إلى     AD1مع بطالة عالية، ولكن إذا ما ارتفع الطلب الإجمالي من المستوى  Aالمخرجات يتحدد عند النقطة 

AD2 فإنّ مستوى المخرجات الحقيقية سيرتفع من النقطةQ  إلى النقطةQ1  ،مع تسجيل ارتفاع في الأسعار أيضا

كن بمستوى عمالة أكبر )المكاسب تغطي على الخسائر(، لذلك فإنّ السياسات الاقتصادية الرامية لتحفيز الطلب ول

الكلي )السياسة المالية خاصة(  بإمكانها أنّ تنجح في زيادة مستوى المخرجات والعمالة الكلية في الاقتصاد.
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 المنهج النقدي :-5-7

للنقود أهمية شديدة في تحديد مستوى الطلب الكلي، وأنّ السياسة النقدية  تدعي وجهة النظر النقدية بأنّ     

شديدة الفعالية، على عكس السياسة المالية التي لن تكون فعالة إنّ لم تكن مصحوبة بتغير في عرض النقود، وآنذاك 

يؤكد النقديون على أنّ  تعتبر فعالة على الأقل في الأجل الطويل. وفي ادعائهم بأنّ السياسة المالية غير فعالة،

الزيادة في الانفاق الحكومي ينبغي أنّ تمول عن طريق زيادة الضرائب، أو عن طريق اصدار الدين الحكومي، أو 

بإصدار نقود مدارة، فإذا ما مولت تلك الزيادة عبر الضرائب أو بإصدار الدين الحكومي، فإنّ تلك الزيادة في 

خفاض في الانفاق الخاص، ومن ثم فلن تحدث زيادة في الناتج الإجمالي، أو قد الانفاق الكلي ستلغى من خلال الان

تحدث زيادة قليلة في الأجل الطويل، وبعكس ذلك، فإنه إذا ما مولت الزيادة في الانفاق الحكومي بالزيادة في النقود 

صة القول بأنّ النقديون المدارة، فإنّ الانفاق الخاص لن ينحصر وستحدث زيادة هامة في الناتج القومي. وخلا

ما لم تكن مصحوبة بالتغير في عرض النقود على اعتبار أنها غير فعالة. -ينظرون إلى السياسة المالية 
6
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يعتمد النقديون في دعم حجتهم على معادلة الكمية للنقود، كما أنهم يعتبرون أنّ العرض النقدي هو من     

في الأجل القصير، بينما لا يكون للسياسة المالية أي تأثير في حجم الناتج يحدد حجم اجمالي الناتج الكلي للاقتصاد 

مالم تصحبها تغيرات على مستوى حجم النقود المتداولة في الاقتصاد. وقد أثارت النظرية النقدية جدال فكريا 

قتصادي مقارنة استمر منذ النصف الثاني من القرن الماضي حول مدى فعالية السياسة المالية في دعم النمو الا

 بالسياسة النقدية.    

 (:5152-5891تحليل اتجاهات التطور لإجمالي ومعدل نمو الناتج المحلي الحقيقي في الجزائر )- 7

يعتمد نمو الناتج المحلي في الجزائر بشكل كبير على مداخيل قطاع المحروقات، خاصة إذا ما علمنا     

%، على 11مو السنوي للناتج المحلي تتجاوز في معظم السنوات نسبة بأنّ مساهمة قطاع المحروقات في معدل الن

أنّ تتوزع النسبة المتبقية بين القطاعات الاقتصادية الأخرى، والتي يرتبط نموها بنمو قطاع المحروقات. وكنتيجة 

من التراجع )بعد  لذلك فإنّ الناتج المحلي يتقلب بين فترات من الانتعاش )بعد صدمة النفط الايجابية(، وبين فترات

( تطور كل من اجمالي ومعدل نمو الناتج المحلي في الجزائر 12( و )17الصدمة العكسية(. ويوضح الشكلين )

بالأسعار الثابتة. وبالنظر إلى ما شهده الناتج المحلي من تقلبات فإنه يمكننا تقسيم فترة الدراسة إلى مرحلتين كما 

 يلي:

( : تميزت هذه الفترة بتحول كبير في الاقتصاد الوطني حيث تم 5888-5891المرحلة الأولى ) -7-5

الاستغناء عن نهج التخطيط المركزي والتحول نحو اقتصاد السوق، وهو الأمر الذي انعكس على حجم سيطرة 

القطاع العام على السوق المحلية والذي أخذ في التراجع وترك متسع أمام القطاع الخاص كنتيجة لبرامج التصحيح 

 التثبيت الهيكلي التي فرضها صندوق النقد الدولي. و

وقد واجه نمو الناتج المحلي الحقيقي العديد من العوامل التي أثرت عليه بشكل سلبي، حيث تمثلت     

دولار خلال سنة  52أولى هذه العوامل في صدمة تهاوي أسعار النفط، حيث بلغ متوسط سعر برميل النقط 

د من الأزمات على مدار السنوات اللاحقة على المستويات الاقتصادية والسياسة مما ولد تفاقم للعدي5891

والاجتماعية، والتي مست أيضا العديد من المتغيرات الكلية الأخرى بجانب الناتج المحلي. وقد أدى ذلك في النهاية 

العام الخارجي بشكل أدى  للتحول الاقتصاد الوطني نحو اقتصاد السوق، كما تمثلت الصدمة الثانية في نمو الدين

لتدخل صندوق النقد الدولي في رسم معالم السياسة الاقتصادية، حيث تم تبني برامج التصحيح الهيكلي وتخلي 

الدولة عن حيز هام من السوق المحلية للقطاع الخاص عبر برامج الخصخصة، مما أدى لتزايد كبير في معدلات 

، كنتيجة لقلص حجم النشاط الاقتصادي 5888% سنة 58.7إلى  5891% سنة 8.3البطالة والتي انتقلت من 

والمالي )الانفاق العام( للدولة،  وعجز القطاع الخاص المحلي عن تعويض مساهمة الدولة في النشاط الاقتصادي 

 بجانب ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

د تميز بالتقلب الواضح كانعكاس للعوامل سالفة بالنسبة لنمو الناتج المحلي الحقيقي خلال هذه الفترة فق    

% سنة 1.2مليون دينار إلى  511128بقيمة اجمالية تقدر بـ  5891% سنة 7.3الذكر، حيث انتقل من معدل 

. وقد تميزت هذه الفترة 5888% في أخر الفترة سنة7.5مليون، بينما بلغ معدل النمو  511735بمبلغ  5891

-%, 1.31-اتج المحلي الحقيقي، حيث تم تسجيل أكبر عدد من معدلات النمو السالبة بعمق أزمة نمو معدلات الن

 5882, 5887, 5885, 5899, 5893% على مدار خمس سنوات هي 1.81-%, 5.51-%, 5.51-%, 5.11

مليون دينار، بينما كانت  515932بقيمة  5899على التوالي. وقد كانت أقل قيمة للناتج الحقيقي قد سجلت سنة 

الناتج المحلي الحقيقي خلال هذه  لإجمالي، في حين كانت القيمة المتوسطة 5888سنة  521915أكبر قيمة عند 

 مليون دينار. 551592( تقدر بـ 5888-5891الفترة )

( : تميزت السنوات الأولي لهذه المرحلة بطفرة على مستوى أسعار 5151-5111المرحلة الثانية ) -7-5 

الدولية مما عزز من متانة وملاءة المالية العامة، وانعكس ذلك بشكل إيجابي على معظم البترول في الأسواق 

المؤشرات الكبرى في الاقتصاد الوطني، ومن أبرزها الناتج المحلي الحقيقي، والذي شهد فترة من النمو المعتبر 

بر في قطاعات اقتصادية بشكل متواصل كنتيجة للمساهمة الكبيرة لقطاع المحروقات، والذي استتبعه نمو معت

 أخرى خاصة قطاع البناء والأشغال العمومية.

وقد شهد الناتج المحلي الحقيقي في الجزائر خلال هذه السنوات فترة من النمو المستمر بفضل طفرة     

د أسعار النفط، حيث سجلت مداخيل المحروقات في الجزائر مستويات قياسية خلال هذه الفترة بشكل لم تشهده البلا

منذ الاستقلال، حيث عرفت أسعار النفط قفزة كبيرة، وهو ما انعكس بالإيجاب على نمو الناتج المحلي الحقيقي، 

حيث استفادت باقي القطاعات الاقتصادية من انتعاش قطاع المحروقات فزادت من مخرجاتها الاجمالية. وكنتيجة 

نمو الاقتصادي، والتي كانت في مجملها عبارة عن للوفرة المالية فقد تبنت الدولة العديد من برامج دعم ال

 5117استثمارات حكومية في مجال البنية التحتية، مما ولد معدلات نمو اقتصادي بلغت أكبر قيمة لها في سنة 
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بـنسبة  5118مليون دينار، في حين كان أقل معدل لنمو الناتج الحقيقي في سنة  589311%، بقيمة 3.51بمعدل 

لانعكاسات الأزمة المالية العالمية على أسعار النفط في الأسواق الدولية وتباطؤ النمو الاقتصادي %، كنتيجة 5.11

 %.7.3العالمي. وقدر متوسط النمو في الناتج المحلي الحقيقي نسبة 

وبالنسبة لتطور متغيرات الانفاق العام والضرائب فإنه يمكن ملاحظة النمو الكبير الذي شهدته     

المداخيل الضريبية نظرا لطبيعة تلك بالانفاق العام الأسرع نموا مقارنة  ، حيث كان5111سنة ذ هما منتيقيم

والذي مليون دينار،  9111111الفترة، والتي تميزت ببرامج الانفاق الكبيرة، حيث تجاوز النفقات العامة مبلغ 

ر على صندوق ضبط الإيرادات الذي لارتفاع المداخيل البترولية، واعتماد الجزائ أساسيةايعازه بدرجة  يمكن

يمول بالفوائض البترولية، والذي ساهم في تغطية عجز الموازنة العامة وارتفاع معدلات الانفاق العام، كما أدى 

الوضع المالي المريح لتساهل ضريبي انعكس على الإيرادات الاجمالية من الضرائب والتي لم تواكب الزيادة 

بشكل متزامن العام. كما يلاحظ أنّ العديد من المتغيرات الكلية في الاقتصاد الجزائر تتحرك الكبيرة في الانفاق 

الذي يعتبر المحرك  أسعار النفط لتقلباتاستجابة  -ينطبق على متغيرات النموذج قد وهو ما-وباتجاهات مختلفة 

 ما قد يشير إلى إمكانية وجود علاقة طويلة الأجل بينها.م، الرئيسي لها

II -  : الطريقة  

 

تعتبر النماذج القياسية الديناميكية الأنسب لتحليل أثر السياسات الاقتصادية الكلية على المتغيرات     

الاقتصادية الكلية، حيث أنها تسمح بدراسة العلاقة وتقدير المرونات قصيرة وطويلة الأجل، ولذلك فقد اعتمد 

ية واختبار التكامل المشترك لأجل التعرف على إمكانية وجود البحث على اختبارات استقرارية السلاسل الزمن

علاقة معنوية طويلة الأجل بين كل من الناتج الإجمالي الحقيقي ومتغيرات السياسة المالية خلال الفترة الممتدة بين 

 (.VAR. لفتح المجال أمام بناء نموذج انحدار ذاتي )5151و 5891سنتي 

الاعتماد على بيانات سنوية لمتغيرات كل من اجمالي الناتج المحلي الحقيقي،  وبالنسبة للبيانات فقد تم    

الانفاق العام، والمداخيل الضريبية. والتي تم جمعها من مصادر محلية وخارجية، شملت كلا من الديوان الوطني 

للإحصاء وبنك الجزائر، ومجموعة البنك الدولي.
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ي يتضمنها النموذج القياسي الذي سيتم تقديره فتشمل كلا من إجمالي أما بالنسبة لتعريف المتغيرات الت    

(، بحيث تأخذ كلها بالقيم LTAX(، والمداخيل الضريبية )LDEP(، الانفاق العام )LRPIBالناتج الحقيقي )

مي على جمالي الناتج الاسإيم المحلي الحقيقي من خلال قسمة ق اللوغاريثمية، بينما تم الحصول على اجمالي الناتج

 (.gdp defalorمكمش الناتج )

LRPIB = ƒ (LDEP, LTAX  

 

III-  ومناقشتها  النتائج:  

 

 تحديد درجة استقرارية السلاسل الزمنية )اختبارات جذر الوحدة( : -5

تعتبر اختبارات جذر الوحدة من بين الاختبارات الأساسية في تحليل السلاسل الزمنية، فهي تبحث في     

مل السلاسل الزمنية لمتغيرات النموذج محل الدراسة. فحسب اختبارات الاستقرارية فإنّ سلسلة تحديد درجة تكا

( تكون مستقرة إذا لم تعاني من مشكلة جذر الوحدة. لأنّ تقدير العلاقة بين متغيرات النموذج دون Ytزمنية ما )

تائج مظللة. وقد أوجدت النظرية القياسية اختبار درجة تكامل سلاسلها الزمنية قد ينجر عنه علاقة انحدار زائفة ون

عددا من الاختبارات الإحصائية التي تساعد على تحديد درجة استقراريه السلاسل الزمنية، ولعل أبرزها اختبار 

 (. وتنطلق هذه الاختبارات من الفرضيتين التاليتين:PP(، واختبار فيليب بيرون )ADFديكي فولار المطور )

   H0 : عاني من مشكلة جذر الوحدةالسلسة الزمنية ت   

   H1 : السلسلة الزمنية لا تعاني من مشكلة جذر الوحدة

( فإنه يمكن الحكم على عدم سكون كل السلاسل الزمنية 15من خلال النتائج المتحصل من الجدول )     

حدة(، بينما تكون كل في المستوى، وبالتالي قبول فرضية الاختبار )السلاسل الزمنية تعاني من مشكلة جذر الو

السلاسل الزمنية مستقرة عند الفروق الأولى وهذا يعني رفض فرضية الاختبار وقبول الفرضية البديلة لها )عدم 

وجود مشكلة جذر الوحدة في سلسلة الفروق الأولى(. وهذا ما يعد طبيعيا بالنسبة لمعظم السلاسل الزمنية 

(. ويلاحظ بأنّ نتائج 5)Iسل الزمنية متكاملة من الدرجة الأولى الاقتصادية، لذلك فإنه يمكن اعتبار السلا

 ( كانت متوافقة.PP( و)ADFالاختبارين )

 اختيار فترات الابطاء المثلى في النموذج : -5
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قبل القيام باختبار التكامل المشترك بين متغيرات النموذج فإنه يتوجب أولا تحديد عدد الفجوات     

ليها في التقدير، وذلك من خلال الاعتماد على عدد من المعايير، حيث يتم تحديد العدد الزمنية الواجب الاعتماد ع

(، وعند اختلاف LR,FPE,AIC,SC,HQالأمثل للفجوات الزمنية بالنموذج اعتمادا على القيمة الدنيا للمعايير )

كبر عدد من المعايير الخمسة، درجات الفجوات الزمنية للمعايير، فإنه يتم الاحتكام إلى العدد الذي تجتمع عنده ا

 (.15كما هو موضح في الجدول )

على ضرورة الاعتماد على ثلاث فجوات زمنية،  LR,FPE,AIC ,HQوقد أكدت كل من المعايير     

معظم المعايير على  لإشارةعلى نتيجة مختلفة عند الفجوة الزمنية الأولى، وبالنظر  SCفي حين احتكم معيار 

( من الفجوات الزمنية باعتباره العدد الأمثل لفترات الابطاء P=3زمنية، فإننا نختار العدد ) اختيار ثلاث فجوات

وهذا ما يمكننا من الولوج إلى الخطوة التالية في تقديرنا للنموذج وهي اختبار التكامل  للاعتماد عليها في النموذج.

 المشترك وفقا لطريقة جوهانسن كما يلي.

 المشترك : اختيار جوهانسن للتكامل -7

يتميز اختبار جوهانسن مقارنة بباقي الاختبارات الأخرى للتكامل المشترك )اختبارات انجل وجرنجر     

واختبار داربين واتسون( بأنه يناسب العينات صغيرة الحجم، كما أنه يتناسب مع حالة وجود أكثر من متغيرين في 

 .النموذج
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المشترك وفقا لطريقة جوهانسن تتطلب اختبار فرضيات حول  إنّ أولى الخطوات في اختبار التكامل   

( واختبار القيمة الكامنة العظمى Trace test(، حيث يتم الاعتماد على اختبار الأثر )rرتبة التكامل المشترك )

(Max Eigenvalue test : وتصاغ فرضيات الاختبار كما يلي .) 

 ود علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات.فرضيات الاختبار: والتي تشير إلى عدم وج      

 الفرضية البديلة: تشير إلى وجود علاقة تكامل مشترك بين متغيرات النموذج.

H01: r =0                        H11: r > 0 

H02: r =1                        H12: r > 1 

H03: r =2                        H13: r > 2 

( غياب علاقة طويلة الأجل بين متغيرات النموذج بما أنّ قيمة إحصائية الأثر 12الجدول )تشير نتائج     

Trace Statisstic   وهذا بالنسبة لكل الفرضيات، أي أنه لا 1هي أقل من القيمة الحرجة عند مستوى معنوية ،%

يمكن تعزيز اختبار الأثر يمكن على أنّ تربط علاقة تكامل مشترك بين متغيرات النموذج في الأجل الطويل، و

( تأكد تلك المتعلقة باختبار الأثر، حيث تدل القيم 11باختبار القيمة الكامنة العظمى. كما أنّ نتائج الجدول )

لكل الفرضيات على عدم وجود علاقة تكامل مشترك وبالتالي   Max-Eigen Statissticالمنخفضة لإحصائية 

 لأجل تقدير العلاقة بين متغيرات النموذج.  (VARر ذاتي )فإنه يتوجب الاعتماد على نموذج انحدا

 : (VARذاتي ) انحدارنتائج تقدير العلاقة باستخدام نموذج  -2

من خلال تقدير نموذج الانحدار الذاتي للعلاقة بين متغيرات السياسة المالية وإجمالي الناتج المحلي     

ناتج الإجمالي الحقيقي في الجزائر يتأثر بشكل كبير بقيمته في الحقيقي، فإنّ نتائج عملية التقدير تشير إلى أنّ ال

% لقيمة الناتج في الفترة السابقة إلى تغير الناتج في الفترة 5(، حيث يؤدي تغير بمقدار  -LPIBالسنة السابقة )

صفر(. وبالنسبة وحدة، بينما يتناقص تأثير القيم السابقة الأخرى )القيم البعيدة تقترب من ال 1.82الحالية بمقدار 

 1.11-و 1.111-لعلاقة الناتج المحلي بأدوات السياسة المالية فإنّ مضاعف الانفاق الحكومي في الجزائر يقدر بـ 

، 1.111، 1.117-على التوالي، في حين يقدر مضاعف الضرائب    -t) (t-2) (t-1)خلال السنوات  1.13و

لي. في إشارة إلى ضعف تأثير متغيرات السياسة المالية على على التوا   -t) (t-2) (t-1)خلال السنوات  1.118

معدل النمو السنوي للناتج الإجمالي الحقيقي في الجزائر، وهي النتيجة التي تتوافق في الشطر الأول منها مع 

لنمو النتيجة السابقة التي توصل إليها كل من شيبي عبد الرحيم وبطاهر سمير من أنّ الانفاق العام لا يقود إلى ا

الاقتصادي في الجزائر. وبالتالي يمكن تعميم النتيجة لتصبح أنّ السياسة المالية لا تأثر على النمو الاقتصادي في 

 الجزائر.

وبالنسبة للتفسير الاحصائي للنموذج فإنّ ما يمكن ملاحظته من نتائج عملية التقدير هو القيمة الكبيرة     

%، مما يؤكد على أنّ متغيرات النموذج تفسر بشكل كبير معظم 88.11لمعامل التحديد المعدل، حيث تبلغ 

( تؤكد 131.95التغيرات في القيمة الحالية للناتج المحلي الحقيقي. في حين أنّ القيمة الكبيرة لإحصائية فيشر )

 على المعنوية الكلية للنموذج المقدر.  

 ختبار استقرارية معاملات النموذج المقدر:ا -1
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( بأنّ كل الجذور وعددها تسعة جذور تقع ضمن دائرة الوحدة، لذلك فإنه يمكن 11شكل )يلاحظ من ال    

اعتبار أنّ معاملات النموذج المقدر تتميز بالاستقرار وهذا ما من شأنه أنّ يعزز من صلاحية النموذج في التعبير 

 عن العلاقة المقدرة بشكل جيد.

 إختبارات البواقي للنموذج المقدر:  -1

الوثوق في نتائج التقدير بالإضافة إلى الاختبارات السابقة المرور على الاختبارات القياسية  يتطلب     

للتأكد من أنّ النموذج خال من المشاكل القياسية المعروفة، وهي مشكلة الارتباط التسلسلي، ومشكلة عدم تجانس 

 التباين، إضافة لاختبار التوزيع الطبيعي للبواقي.

 

% مما 1هي باحتمال أكبر من  LM-STATبار الارتباط التسلسلي فإنّ قيمة إحصائية بالنسبة لاخت     

يؤكد على قبول فرض العدم )غياب الارتباط التسلسلي(، وبالنسبة لاختبار تجانس التباين فإن احتمال قيمة 

التباين،  % مما يعني قبول فرض العدم وعدم وجود مشكلة تجانس1، وهي أكبر من 1.5831الاختبار تقدر بـ 

هي  Jarque-Beraواختبار التوزيع الطبيعي للبواقي يشير إلى أنّ البواقي تتبع التوزيع الطبيعي بما انّ إحصائية 

. وبما أنّ سلسلة البواقي تجاوزت كل  الاختبارات فإنه يمكن الحكم على النموذج بأنه صالح 1.3818باحتمال 

 العلاقة المقدرة بشكل جيد. نللتعبير ع

 التباين ودوال الاستجابة: تجزئة -3

تظهر نتائج تفكيك التباين بأنّ كامل التقلبات على مستوى الناتج الحقيقي في السنة الأولى ترجع إلى     

%(، 19.88( ، على الرغم من أن نسبتها  تبقى كبيرة )51المتغير نفسه، وبعد ذلك تبدأ في التناقص حتى السنة )

%( من 51رجع إلى أدوات السياسة المالية حيث تساهم النفقات العامة في شرح )إلا أنّ تفسير التغيرات الأخرى ي

(، وهو ما يؤكد على 51%( في السنة )52.35(، بينما ترتفع النسبة إلى )13تقلبات الناتج الحقيقي في السنة )

ين تميز دور السياسة أهمية دور سياسة الانفاق العام في تفسير تقلبات الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر، في ح

%( في 1.59(، بينما ترتفع النسبة قليلا لتبلغ )11%( في السنة )1.51الضريبية بالضعف، حيث لا تفسر إلا )

(. وبالنسبة لدوال الاستجابة فهي تظهر كيفية استجابة الناتج المحلي الحقيقي لصدمة موجبة في أحد 51السنة )

 (.11ضحه الشكل )(، كما يوLPIB , LDEP, LTAXالمتغيرات )

 

IV-  خلاصة ال: 

 

دواتها أ، كما أنّ -المدى القصيرفي –ز النمو الاقتصادي يحفتتعتبر السياسة المالية احدى أهم أدوات     

القدرة على تغيير اتجاهات نمو الناتج الإجمالي نحو الوجهة التي  لهاالمتمثلة أساسا في الانفاق العام والضرائب 

النظرية  تعارضهه النظرية الكينزية في حين دسة الاقتصادية الكلية، وهو التحليل الذي تؤكيحددها واضعوا السيا

مسايرة لتغيرات العرض النقدي رغم ذلك  سياسة ماليةضرورة اتباع  بينما تشير النظرية النقدية إلى ،الكلاسيكية

 .مرتبطة أساسا بالسياسة النقدية-فإنّ فعاليتها تبقى نسبية 

دنا في هذه الدراسة في اختبار أثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي في الجزائر على وقد اعتم    

النمذجة الديناميكية التي أثبتت فعاليتها مقارنة بنماذج الإنحدار التقليدية التي قد يترتب على نتائج تقديرها قيما 

قة توازنية طويلة الأجل بين أدوات مضللة. وقد أكد اختبار جوهانسن للتكامل المشترك على عدم وجود علا

 .الأولىالسياسة المالية والناتج المحلي الحقيقي في الجزائر خلال فترة الدراسة مما يشير لرفض الفرضية 

(  -t) الناتج الحقيقي لإجماليبينما أكدت نتائج تقدير نموذج الانحدار الذاتي على أنّ القيمة السابقة      

عتبر يمتغيرات السياسة المالية، بينما مة الحالية الناتج  الحقيقي مقارنة بالقيم السابقة للها أكبر تأثير على القي

، وهي النتيجة التي بائالضرمضاعف الانفاق العام أكبر تأثيرا في القيم الحالية للناتج مقارنة بتأثير مضاعف 

ة المالية في التأثير نمو الناتج الإجمالي ، وعلى الرغم من ذلك فإنّ قدرة ادوات السياسالثانيةمع الفرضية  تتوافق

الحقيقي في الجزائر )النمو الاقتصادي( تبقى ضعيفة جدا بما أن ّ مضاعفات السياسة المالية تبقى قريبة من 

مع توصلت إليه بعض الدراسات السابقة )دراسة شيبي عبد الرحيم وبطاهر  تنسجمالصفر. وهي النتيجة التي 

 سمير(.

بضرورة تنويع الإقتصاد وترشيد النفقات وتشجيع الإسثتمار حيث ير، يوصي الباحثون وفي الأخ      

يمكن القول بأن الصدمة الإقتصادية التي تلقتها الجزائر بعد إنخفاض سعر البترول تستوجب إنجاز عمليات 

لتحكم في أسعار تصحيح للإقتصاد الوطني قائمة على تنويع الإقتصاد وفك الإرتباط الحالي بسعر المحروقات وا

المواد واسعة الإستهلاك و إبداع حلول ذكية لجلب الإستثمارات، بالإضافة إلى تعزيز قطاع المناولة عن طريق 
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ضرورة خلق مشاريع إيراديه كما نوصي ب المبادرة إلى دفع المستثمرين بالتوجه إليها مع منحهم بعض التسهيلات.

 ولة على المدى القصير والمتوسط.حقيقية تعمل على تغذية الخزينة العامة للد

 : ملحق الجداول والأشكال البيانية  -

 
 (LPIB,LDEP,LTAX(: نتائج اختبارات جذر الوحدة للسلاسل الزمنية )5الجدول )

 

 

 
 E-views 9.5المصدر: من إعداد الباحثين باستخدام مخرجات برنامج 

 

 

 

 د الأمثل للفجوات الزمنية في النموذج(: تحديد العد5الجدول )

 
 E-views 9.5مصدر: من إعداد الباحثين باستخدام مخرجات برنامج 

 

 (: نتائج اختبار الأثر7الجدول )
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 E-views 9.5مصدر: من إعداد الباحثين باستخدام مخرجات برنامج 

 

 نتائج اختبار القيمة الكامنة العظمى(: 2الجدول)

 
 E-views 9.5مصدر: من إعداد الباحثين باستخدام مخرجات برنامج 

 

 (: نتائج تقدير نموذج الانحدار الذاتي1الجدول )

 
  .E-views 9مصدر: من إعداد الباحثين باستخدام مخرجات برنامج 

 

 

 (: الاختبارات القياسية لبواقي النموذج المقدر1الجدول )

 
 E-views 9.5مصدر: من إعداد الباحثين باستخدام مخرجات برنامج 

 

 (LPIB(: نتائج تجزئة التباين لـ )3الجدول)
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 E-views 9.5برنامج  مصدر: من إعداد الباحثين باستخدام مخرجات

 

عدم فعالية السياسة المالية في ظل التحليل ( : 5الشكل )

 الكلاسيكي للتوازن الاقتصادي الكلي

 
تومي صالح، مبادئ التحليل الاقتصادي الكلي، دار أسامة، المصدر : 

 .527الجزائر، دون سنة نشر، ص

كلية في أثر السياسة المالية التوسعية على المخرجات ال( : 5الشكل )

 الاقتصاد

 
بول آ.سامويلسون وويليام د. نروردهاوس، الاقتصاد، ترجمة هشام عبد المصدر : 

 .171، ص5111، عمان، الأردن، 5الله، الدار الأهلية، ط
 

  للجزائر تطور اجمالي الناتج المحلي الحقيقي( : 7الشكل )

 الوحدة مليون دينار–( 5891-5151)
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، E-views 9.5من إعداد الباحثين باستخدام مخرجات برنامج المصدر : 

 بالاعتماد على معطيات البنك الدولي.و

 الناتج الحقيقي اجمالي تقلبات معدل نموتطور ( : 2الشكل )

( 5151-5891% ) للجزائر

 
 .Excelمن إعداد الباحثين باستخدام مخرجات برنامج المصدر : 

 
( : دوال الاستجابة 1الشكل ) تبار الجذور العكسية لمقدرات النموذجاخ( : 1الشكل )
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 .Excelالمصدر : من إعداد الباحثين باستخدام مخرجات برنامج 

 
 ( : دوال الاستجابة9الشكل )                                                 ( : دوال الاستجابة3الشكل )                            

 

 

 

 : المراجعالإحالات و  -

 

 
 

 
1
 Zaheer Khan KAKAR, “Impact of Fiscal Variables on Economic Development of 

Pakistan”, Romanian Journal of Fiscal Policy, Volume 2, Issue 2, July - December 2011. 
2
 Alex E. Osuala & Ebieri Jones, “Empirical Analysis of the Impact of Fiscal Policy on 

Economic Growth of Nigeria”, International Journal of Economics and Finance; Vol. 6, No. 

         
3
، مجلة التنمية "ة وقياسيةمقاربة تحليلي-فعالية السياسة المالية في الجزائر" شيبي عبد الرحيم وسمير بطاهر،  

 ، المعهد العربي للتخطيط، الكويت.5151(، جانفي 15، العدد)    )والسياسات الاقتصادية، المجلد
4
 .55-55، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، دون سنة نشر، ص"المالية العامة والسياسة المالية"عبد المنعم فوزي،   

5
، عمان، الأردن، 5، ترجمة هشام عبد الله، الدار الأهلية، ط"الاقتصاد" وردهاوس،بول آ.سامويلسون وويليام د. نر  

 .171، ص5111
6
، ترجمة محمد إبراهيم منصور، دار المريخ، الرياض، المملكة العربية السعودية، "الكلي الاقتصاد"مايكل أبدجماند،   

 .772-777، ص5888

-.01

.00

.01

.02

.03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of LPIB to LPIB

Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.

 
 

-.02

-.01

.00

.01

.02

.03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of LPIB to LTAX

Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.

 
 



  ثاني عشرال  العدد           5151-5891 باس تخدام نماذج الانحدار الذاتي  تحليل وتقدير أ ثر متغيرات الس ياسة المالية على النمو الاقتصادي في الجزائر
 مجلة "الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات"

 

    

 

 

 
7
 http//www.bank-of-algeria.dz. 

  http//www.ons.dz. 

  http://blogs.worldbank.org. 
8
، "محددات الطلب على واردات المملكة العربية السعودية في إطار التكامل المشترك وتصحيح الخطأ"عابد العبدلي،  

 .52، ص5113، 75مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، العدد 


